
 صنعاء – وثّــــق الصحافيون اليمنيون 
المسار الدراماتيكي الذي اتخذته الأحداث 
فــــي بلدهم على امتــــداد العقــــد الماضي، 
وخضــــوع أجــــزاء مختلفــــة مــــن البــــلاد 
لســــيطرة جماعــــات مختلفة تحــــاول كل 
منها توســــيع رقعة نفوذها، لكنهم وسط 
هــــذا الصراع مســــتهدفون مــــن قبل كافة 

الأطراف.
ويشــــكل شــــهر مــــارس 2018 نقطــــة 
مريرة في مسيرة صحيفة ”أخبار اليوم“ 
اليمنية المســــتقلة. فبعد ثلاثة أسابيع من 
إشــــعال النيران في مكاتبهــــا بعدن على 
يد مجموعــــة من الأشــــخاص المجهولين، 
اختُطف ســــبعة من موظفيها لمدة شــــهر، 
وقد أجبرت تلــــك الاعتــــداءات الصحيفة 

على الانتقال إلى مدينة مأرب.
وبعــــد مضي ثلاث ســــنوات على تلك 
الأحــــداث، أصبحت الضائقــــة المالية هي 
أكبر هذه الصحيفة، وفقا لما ذكره ســــيف 
الحيــــدري، رئيــــس مؤسســــة الشــــموع، 
المنظمــــة الأم للصحيفــــة، بحســــب تقرير 
نشرته لجنة حماية الصحافيين من إعداد 
الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا جستن شيلاد.
ولا تســــتطيع الصحيفة بيع عدد كاف 
من الاشتراكات يبقيها واقفة على قدميها.
الحوثيــــين  إن  الحيــــدري  ويقــــول 
استولوا على مكتب الصحيفة في صنعاء 
غربــــي البلاد عام 2014. وأضاف أن كثيرا 
مــــن الصحافيــــين العاملين فيهــــا تركوا 

العمل بالمهنة كليا.
وتابــــع ”يمكنــــك أن تصــــف العمــــل 
كصحافي فــــي اليمن بأنــــه مغامرة. وقد 

تكون حياة المرء هي الثمن“ لخوضها.

علــــى  الحوثيــــون  اعتــــدى  وقــــد 
الصحافيــــين في المناطــــق الخاضعة لهم 
واعتقلوهم وهددوهم وقتلوا العديد منهم 

بقذائف الهاون ونيران الصواريخ.
أربعــــة  علــــى  الحوثيــــون  وحكــــم 
صحافيــــين بالإعــــدام واحتجزوهم لنحو 
ســــت ســــنوات في ظروف مزرية. وعمدت 
الحكومــــة اليمنيــــة أيضا إلــــى مضايقة 
الصحافيين واعتقالهم. واحتجز المجلس 
الانتقالي الجنوبي صحافيين لمدة أشــــهر 
في بعض الأحيان. وفي حضرموت شرقي 
اليمــــن، تقــــوم الســــلطات المحليــــة بقمع 
الصحافة من خلال الاعتقالات والمطالبات 

الصريحة بفرض الرقابة.
وقد بعثت لجنة حمايــــة الصحافيين 
برســــالة بالبريد الإلكترونــــي إلى محمد 
عبدالسلام المتحدث الرسمي باسم أنصار 

الله إلا أنها لم تستلم أي رد.
وذكر عبدالباســــط القايــــدي المتحدث 
الرســــمي باســــم الحكومــــة اليمنيــــة بأن 
انتهــــاكات حريــــة الصحافــــة وقعــــت في 
مناطق خاضعة لســــيطرة الحكومة ولكنه 
لــــم يقر بأن الحكومة هي مــــن ارتكب تلك 

الانتهاكات.
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وأكــــد 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي منصــــور 
صالــــح أن الصحافيين ووســــائل الإعلام 
يعملون بحريــــة في عدن نافيــــا التقارير 
التي تحدثــــت عن قيام المجلــــس باعتقال 
صحافيــــين وتهديدهم، مضيفــــا بأن تلك 
التقارير ليســــت ســــوى جزء مــــن ”حملة 

سياسية واسعة“ تستهدف المجلس.
وذكــــر صحافيــــون فــــي اليمــــن أنــــه 
عــــدا عن الهجمــــات التي تســــتحوذ على 

العناويــــن الرئيســــية للصحــــف، هنــــاك 
الوضع الاقتصادي والإنســــاني المتدهور 
الذي يجعل الجانب اللوجيستي اليومي 
للتغطية وتسجيل القصص أمرا عسيرا، 
كمــــا أن تحقيــــق المعادلــــة الاقتصاديــــة 
البســــيطة لكســــب القــــوت كصحافي أو 
البقاء على قيد الحياة كمؤسسة إعلامية 

هو أشبه بالمستحيل.
ويقــــول الصحافيون الذين قُيض لهم 
أن يجــــدوا قدرا يســــيرا من الاســــتقرار، 
بعــــد إكراههــــم على الخروج مــــن منطقة 
إلى أخــــرى على يــــد القــــوات المتحاربة، 
إنهــــم لــــم يعــــودوا قادرين علــــى فعل أي 
شــــيء أكثر مما فعلوه حيال صراعهم من 
أجل البقــــاء في بلد تعصف بــــه الأزمات 
المالية والإنسانية. فالمنفى أصبح الخيار 
الوحيد القابل للحياة بالنســــبة إلى كثير 
من الصحافيين، لكن هذا الخيار لا يتأتى 
مــــن دون أن يجلــــب معه جملــــة تحديات 

خاصة به.

ولكن لا يــــزال لدى بعض الصحافيين 
اليمنيــــة  الإعــــلام  وســــائل  ومراســــلي 
الموجــــودة فــــي الخــــارج، يعملــــون على 
الأرض، ويتعــــين عليهــــم ســــلوك الطرق 
المغلقة والتنقــــل بين جبهات القتال وغير 

ذلك من أجل تغطية الأخبار.
بالصعوبات  مرتبطة  تحديات  وهناك 
المحيطة بتنفيذ العمل الميداني في اليمن، 
من قبيــــل الصعوبات في تحريك الطواقم 
فــــي الميدان، وإرســــال المــــواد والتقارير، 

وأحيانــــا صعوبات ناشــــئة عــــن انقطاع 
التيار الكهربائي في اليمن.

مــــن  الهائــــل  الكــــم  لهــــذا  ونتيجــــة 
التحديــــات، اتخــــذ بعــــض الصحافيــــين 
ونشــــطاء حرية الصحافة القرار الصعب 
المتمثــــل فــــي الرحيل عن اليمــــن من أجل 
محاولة تغطيــــة أخباره من الخارج. ومن 
ضمن هؤلاء نبيل الأسيدي الذي ساعد في 
إدارة نقابة الصحافيين اليمنيين من البلد 

الذي استقر به، سويسرا.
وقــــال الأســــيدي، الــــذي كان يعيــــش 
قبلها فــــي صنعاء، إن اجتماعاته اليومية 
والسياســــيين  والمثقفــــين  بالصحافيــــين 
لفتــــت انتباه الحوثيين عقــــب اجتياحهم 
للمدينــــة. وقال إنه أوقف تلك الاجتماعات 
تحت ضغوط الحوثيين، ولكن التهديدات 

استمرت.
ويعتقد الأســــيدي أن علاقته بالنقابة 
المرتبطــــة بالحكومة اليمنيــــة، وأن عمله 
الســــابق مــــع وزارة الإعــــلام الســــعودية 
ومنصبه الســــابق كمديــــر لمكتب صحيفة 
عــــكاظ باليمــــن كلهــــا جعلت منــــه هدفا 

للحوثيين.
وجاءت قوة مــــن الحوثيين إلى منزله 
في 23 أبريل 2015، ويعتقد الأســــيدي أنها 
جاءت بنيــــة قتله، لكنه لــــم يكن متواجدا 
فــــي البيت حيث هــــرب إثر تحذير صديق 
له بأن المسلحين اختطفوا زميلا له وأنهم 
في طريقهم إلى منزله. ”استطعت الإفلات 
مــــن قبضتهم قبل وصول المســــلحين إلى 

بيتي بنصف ساعة فقط“.
وأضاف أنه أمضى الشــــهور العديدة 
التي أعقبت ذلــــك متنقلا من مدينة يمنية 
إلــــى أخرى قبل هربه إلى الســــعودية في 

أكتوبر 2015، ثم إلى سويسرا لاحقا.
مــــلاذا  أيضــــا  إســــطنبول  وشــــكلت 
للصحافيــــين اليمنيــــين فــــي المنفى. ومن 
هؤلاء يوسف عجلان، الذي اعتقل من قبل 
الحوثيين وأبلغ لجنة حماية الصحافيين 
عن تعرضه لتعذيب وحشــــي على أيديهم 

لمدة تزيد عن السنة.
وذكــــر يوســــف أنــــه يقيــــم الآن فــــي 
إســــطنبول ويعمل مع قناة شــــباب اليمن 
الخاصــــة بعد مغادرته البــــلاد عام 2018. 
وأضــــاف أن ”هنــــاك ثلاث قنــــوات يمنية 
بالتحديــــد تعمل مــــن إســــطنبول وتوفر 
العمــــل لكثير من الصحافيــــين والعاملين 

في الإعلام“.
ومــــن المفارقة أن تبــــرز تركيا كفضاء 
يوفر حرية وســــلامة نسبيين للصحافيين 
اليمنيــــين. فقــــد واظب هــــذا البلــــد على 
احتــــلال مكانته فــــي قائمة الــــدول التي 
تســــجن أكبــــر عــــدد مــــن الصحافيين في 
الســــنوات الأخيرة، حسب دراسات لجنة 
حمايــــة الصحافيــــين. كمــــا أن هجمــــات 
السلطات التركية تطال الصحافيين خارج 

البلاد.
ولا يــــزال الصحافيــــون الأجانب في 
تركيا يواجهون خطر الاستهداف بالقتل، 
فيمــــا تقــــوم الســــلطات التركيــــة أحيانا 
بتوجيه القنوات بشــــأن تعديل تغطيتها 
بحسب العلاقات مع القوى الإقليمية كما 
حدث هذه الســــنة مع القنــــوات المصرية 
التي تتخذ من إســــطنبول مقرا لها، وفقا 

لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.
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الوضع الاقتصادي 

والإنساني المتدهور 

يجعل الجانب اللوجيستي 

اليومي للتغطية وتسجيل 

القصص أمرا عسيرا

 الجزائر – رفضت غرفة الاتهام بمحكمة 
تمنراست الجزائرية طلب الإفراج المؤقت 
عـــن الصحافـــي رابـــح كـــراش، وأمرت 
باســـتكمال التحقيق فـــي القضية، وهو 
ما يعطـــل المحاكمة ويبقيـــه في الحبس 

المؤقت.
محاميـــة  عســـول  زبيـــدة  وعبـــرت 
الصحافـــي، فـــي نـــدوة صحافيـــة، عن 
اســـتغرابها من قرار وكيـــل الجمهورية، 
مقدمـــة حجة أنه لا يوجـــد مجال لإجراء 
تحقيق تكميلي ما دامت القضية واضحة 
وتتعلق فقط بمقال حول احتجاجات قام 
بها ســـكان المنطقة، وهو ما يظهر وجود 
نيـــة لإبقاء كراش في الحبس المؤقت مدة 
أطـــول، لأن المحاكمـــة ســـتُظهر أن التهم 
المنســـوبة إليه غير حقيقية، حســـب قول 

المحامية.
ويواجـــه الصحافـــي رابـــح كـــراش 
الناطقة  -وهو مراســـل جريدة ”ليبرتي“ 
بالفرنســـية في تمنراست بأقصى جنوب 
الجزائر- مجموعة من التهم هي إنشـــاء 
وإدارة حساب إلكتروني مخصّص لنشر 
معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز 
والكراهية في المجتمع، والترويج لأخبار 
وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور من 
شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، 
والعمل بأيّة وســـيلة كانت على المساس 

بسلامة وحدة الوطن.
وقال محامـــون في نـــدوة صحافية، 
مـــن أجل حرية  نظمتها لجنة ”ســـمعنا“ 
الصحافـــة فـــي الجزائـــر، إن تصريحات 
الأخيـــرة  تبـــون  عبدالعزيـــز  الرئيـــس 
الفرنســـية حول  في جريـــدة ”لوبـــوان“ 
الصحافـــي رابح كراش أثرت على ســـير 

القضية التي انتهى التحقيق فيها.
واعتبرت عسول أن ”ما قاله الرئيس 
تبـــون عـــن مراســـل جريـــدة ’ليبرتـــي‘ 
بتمنراســـت من أنه مشـــعل الحرائق أثر 
بشـــكل كبيـــر في ســـير القضيـــة، حيث 
اســـتأنف وكيـــل الجمهورية أمـــر إحالة 
الملـــف على محكمـــة الجنح بعـــد انتهاء 

مرحلة التحقيق“.

وأضافـــت ”مـــا يفهم من اســـتئناف 
أمـــر الإحالـــة علـــى محكمة الجنـــح بعد 
انتهـــاء التحقيق هو عـــدم برمجة تاريخ 
قريـــب للمحاكمة؛ التحقيـــق انتهى، فِيمَ 

سيحققون أيضا؟ ملف كراش فارغ“.
عن أنها  وأعلنـــت جريدة ”ليبرتـــي“ 
صدمت بخبـــر اعتقاله، وقالت إنها تدين 
بشـــدة هذا التعدي المســـتمر على حرية 
الصحافة وتطالب بالإفـــراج الفوري عن 

الصحافي.
وأوضحـــت الصحيفة فـــي بيان لها 
أن رابـــح كراش، الذي وصفته بالمراســـل 
المهني والجاد، قد تم اســـتجوابه مطولا 
بشأن مقال هو عبارة عن تغطية لمظاهرة 
نظمهـــا مواطنـــون يعارضون التقســـيم 

الإقليمي الجديد.

ووصفـــت الصحيفة التهـــم الموجهة 
لمراســـلها بغير الحقيقيـــة، معتبرة أنها 
تخفـــي الرغبـــة فـــي إســـكات الصحافي 
ومنعه مـــن القيام بعمله بكل موضوعية، 
كما يشـــير إلى ذلك استدعاؤه المتكرر في 
الأشهر الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية.

ويمنع الدستور الجزائري في مادته 
الـ54 حبس الصحافي في الجنح المتعلقة 
بالصحافـــة، لذلك يتم فـــي العادة توجيه 
تهـــم للصحافيـــين لا علاقـــة لهـــا بجنح 
الصحافة، رغم أن الوقائع تتعلق بعملهم 

الصحافي.
وأعلـــن صحافيـــون جزائريـــون عن 
تأســـيس اللجنة الوطنية لمساندة كراش، 
وأصدروا عريضة تطالـــب بالإفراج عنه. 
ونشـــر الصحافيان خالد درارني وخيرة 
خاطـــو تغريدتـــين على حســـابيهما في 
تويتر، أعلنـــا من خلالهما عن ميلاد هذه 

اللجنة.

 أنقرة – قـــال رئيس وحدة الاتصالات 
الرئاســـية التركية فخـــر الدين ألتون، إن 
”تركيـــا أصبحت فـــي حاجة ماســـة إلى 
سن قوانين جديدة في ما يتعلق بالإعلام 
الرقمـــي المتداول هـــذه الأيام“، مشـــيرا 
إلـــى أنه على المجتمـــع أن ينظر إلى تلك 

القضية باعتبارها ”قضية أمن قومي“.
وزعم ألتون خلال كلمته في الورشـــة 
الافتتاحية للإعلام والصحافة، أن الهدف 
من تلـــك القوانين هو عدم نشـــر الأخبار 
الكاذبـــة، متّهمـــا موقـــع ”أوضة.تي.في“ 

بترويج أخبار كاذبة.
وأكـــد أنهم يدرســـون وضـــع معايير 
مهنية للصحافة الإلكترونية وحســـابات 
وســـائل الإعلام علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، رغـــم أنها أساســـا تخضع 
لقيـــود كبيرة، حيث أقـــر البرلمان التركي 
العام الماضـــي، قانونا جديدا للتحكم في 
منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة 
صنفها صحافيون وجماعات ناشطة في 
مجال حقوق الإنسان بأنها تمثل تهديدا 

لحرية التعبير.
وتشـــير تصريحات ألتون إلى اتجاه 
الحكومـــة التركية نحو إحـــكام قبضتها 
علـــى الإعـــلام الرقمي وضبـــط محتوى 
وســـائل الإعلام الذي يصـــل إلى الأتراك 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة 
مماثلة للرقابة المشـــدّدة على الأتراك في 
وســـائل التواصل الاجتماعي. وقد واجه 
كثيـــرون اتهامات بإهانة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان أو وزرائه، أو بسبب 

انتقاداتهـــم للتوغل العســـكري في دول 
أخرى، أو أســـلوب تعامـــل الحكومة مع 

وباء فايروس كورونا.
وتتمتع منصات التواصل الاجتماعي 
في تركيـــا بشـــعبية كبيرة بـــين الأتراك 
البالغ عددهم 84 مليون نسمة. ومن أكثر 
تلك المنابر إقبالا فيســـبوك، وإنستغرام، 
وتويتـــر، وســـناب تشـــات، وتيـــك توك، 

ويتابعها الملايين.
وبعـــد أن خضعـــت معظـــم وســـائل 
الإعلام التقليدية في تركيا شـــيئا فشيئا 
إلى سيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، 
وأصبحـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وشبكات الأخبار الصغيرة على الإنترنت 
أماكـــن أكثر أهميـــة للأصـــوات المنتقدة 
وللأخبار المستقلة، وهذا ما يثير انزعاج 
السلطات، التي تنوي خنق هذا المتنفس 

بقانون جديد بذريعة ”الأمن القومي“.
وأثار خبر يتعلق بقطر نشـــرته قناة 
محلية وتناقلته عدد من وســـائل الإعلام 
ومســـؤولي المعارضـــة التركيـــة، غضب 
ألتون وهدّد قائلا ”ستدفعون الثمن وفق 

القانون“.
التركية، خبرا  ونشـــرت قناة ”تي24“ 
بعنوان ”تمت الموافقة على البروتوكول، 
الذي يســـمح للشـــباب القطريين دراسة 

الطب في تركيا دون إجراء امتحانات“.
وعلق ألتون في مقطع فيديو نشـــره 
علـــى حســـابه في تويتـــر، أن ”تشـــويه 
الحقيقة وإثارة الســـخط العام بالأخبار 

الكاذبة هو إرهاب إعلامي حرفي“.

ــــــى الخروج من منطقة إلى أخرى  اضطــــــر الكثير من الصحافيين اليمنيين إل
نتيجة اســــــتهدافهم من مختلف أطــــــراف الصراع، فالمنفــــــى أصبح الخيار 
الوحيد القابل للحياة بالنســــــبة إليهــــــم، لكن هذا الخيار لا يتأتى من دون أن 

يجلب معه تحديات خاصة انعكس أثرها على الإعلام اليمني.

تعطيل محاكمة صحافي 

جزائري يطيل أمد توقيفه 

تركيا تلوح بقوانين جديدة 

لخنق الإعلام الرقمي

تهجير الصحافيين يحكم 

على الإعلام اليمني بالموت البطيء
تغطية أخبار اليمن تستوجب سلوك طرق مغلقة ومخاطرة بالحياة

العمل الصحافي في اليمن مغامرة قد تودي بالحياة 

الرقابة ستطال حسابات وسائل الإعلام على مواقع التواصل

ما قاله تبون عن كراش 

ر 
ّ
بأنه مشعل الحرائق أث

في سير القضية

زبيدة عسول

  صنعــاء – أفرجـــت جماعـــة الحوثي 
عن أســـتاذ الإعـــلام بجامعـــة الحديدة 
وديع الشـــرجبي بعد أكثر من عام على 

اختطافه بسبب كتاباته الناقدة.
حوثيـــون  مســـلحون  واختطـــف 
بســـبب   2020 أبريـــل  فـــي  الشـــرجبي 
كتاباتـــه وإدانتـــه لاختطـــاف عـــدد من 
طـــلاب الجامعة خلال الفتـــرة الأخيرة، 
ومطالبتـــه بالإفـــراج عنهـــم ومراعـــاة 

أوضاعهم الأسرية والصحية.
وكان الحوثيـــون قـــد كثفـــوا خلال 
الآونـــة الأخيرة من عمليـــات الاختطاف 
في أوساط الناشـــطين وطلاب الجامعة 
بمحافظة الحديـــدة، بتهمة التعاون مع 
القوات المشـــتركة الموالية للحكومة في 

الساحل الغربي.

وتعـــد تهمـــة التعـــاون مـــع قوات 
ســـببا  الســـعودية  بقيـــادة  التحالـــف 
فـــي اعتقـــال الكثيـــر مـــن الصحافيين 
بـــدأ  فقـــد  اليمـــن،  فـــي  والمدونـــين 
الإعلاميـــين  بمطـــاردة  الحوثيـــون 
ســـيطرتهم  بـــدء  مـــع  والصحافيـــين 
علـــى العاصمة حيـــث اعتقلوا عشـــرة 

صحافيين.
وأحيـــل الصحافيون العشـــرة على 
المحاكمة وواجهوا اتهامات تشمل ”نشر 
أخبـــار مغرضـــة تكدر السِـــلم والصفو 
العـــام والعمل لصالح العـــدو“، وفقا لما 
جاء فـــي لائحة الاتهامات التي أنكروها 

جميعا.
وتم الإفـــراج عـــن ســـتة صحافيين 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي، بينمـــا لا يزال 

زملاؤهـــم الأربعـــة الآخريـــن المحكـــوم 
عبدالخالـــق  وهـــم  بالإعـــدام،  عليهـــم 
عمران وأكـــرم الوليدي وحـــارث حميد 
وتوفيـــق المنصـــوري يواجهون مصيرا 

مجهولا.
ونـــوّه الصحافي عصام بلغيث أحد 
المفـــرج عنهم أنه يتلقى الدعم النفســـي 

والرعاية الطبية في القاهرة.
وأشـــار بلغيث إلى أنه ورفاقه خلال 
فترة ســـجنهم تنقلوا بين ســـتة سجون 
كان أسوأها ســـجن الأمن السياسي أو 
ما يعرف الآن بجهاز الأمن والمخابرات.

وأضـــاف ”لاقينـــا ســـوء المعاملـــة 
في تلك الســـجون جميعهـــا وتعرضنا 
للتعذيب والحرمان من الطعام والإيهام 

بالتصفية الجسدية“.

الإفراج عن أكاديمي إعلامي 

طالب الحوثيين بالإفراج عن طلبته


